المحاضرة التاسعة
(الاعتراف الدولي والاقليمي لحقوق الانسان)
(المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان)
(الفساد الإداري وحقوق الإنسان)

الاعتراف المعاصر بحقوق الإنسان:
اتخذ الاعت ا رف العالمي بحقوق الانسان منذ الحرب العالمية الأولى وحتى يومنا هذا
اتجاهات ومستويات متعددة وهي :
-المستوى الدولي
- المستوى الإقليمي
-مستوى المنضمات غير الحكومية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان
.
 الاعتراف الدولي بحقوق الانسان:
ان الاهوال والفظائع التي شهدتها البشرية خلال الحربين العالميتين اذا انتهكت حقوق
الانسان بصفه فضيع الامر الذي يعزز الاتجاه الذي يرقى الى كفاله قدر ادنى من
الاعت ا رف والحماية لحقوق الانسان التي تقررها بعض الوثائق الوطنية وجعل الفكرة
تزداد تجذرا.
وخطا الاعت ا رف الدولي بحقوق الانسان خطوه واسعه وهامه بعد الحرب العالمية
الثانية قيام منظمه الامم المتحدة...
وبفضل ميثاق المنظمة الدولية دخلت مسألة حقوق الانسان دائرة القانون الدولي
الوضعي. وقد تضمن الميثاق عدة نصوص بشأن حقوق الانسان فلقد استهلت الأمم
المتحدة ميثاقها بالعبا ا رت الآتية:
"نحن شعوب الأمم الم تحدة وقد آلينا على أنفسنا أن تنقذ الاجيال المقبلة من ويلات
الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الانسانية مرتين اح ا زنا يعجز عنها
الوصف، وان نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبك ا رمة الفرد وقدره،
وكما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها تعزيز ا حت ا رم حقوق الإنسان والحريات
العامة .... الخ.
والآتي بنود الاعلان العالمي لحقوق الإنسان كما أقرته الجمعية العامة للأمم
المتحدة.
الاعلان العالمي لحقوق وحريات الإنسان:
إذ تم في 10 كانون الأول سنة 1948 اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة
الاعلان العالمي لحقوق الإنسان واصدرته وطلبت من الدول الأعضاء أن تدعو
لنص الاعلان وتعمل على نشره وتوزيعه وشرحه ولا سيما في المدارس والمعاهد
والجامعات لان هذا الحدث يعد هاما في تاريخ البشرية وجاءت العبا ا رت الشهيرة لهذا
الإعلان )) يولد جميع الناس متمتعين بحقوق متساوية غير قابلة للتصرف وحريات
اساسية ((.
ولذلك نذكر أهم هذه الحقوق التي نادت بها هذه الجمعية مرتبة بحسب ورود المواد
فيها وكالاتي.
المادة الأولى :- يولد جميع الناس اح ا ر ا ر متساوين في الك ا رمة والحقوق وقد وهبوا
عقلا وضمي ا ر وعليهم أن يعامل أحدهم الآخر بروح الاخاء .
المادة الثانية :- لكل أنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان
ودون تمييز في اللون أو العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو حتى ال أ ري
السياسي .
المادة الثالثة :- لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة الشخصية.
المادة ال ا ربعة :- لا يجوز استرقاق أو استبعاد أي شخص ويحضر الاسترقاق
وتجارته بكافة أشكالها .
المادة الخامسة :- لا يتعرض اي انسان للتغريب والمعاملة القاسية أو الوحشية التي
تحط من ك ا رمته .
المادة السادسة :- لكل إنسان اينما وجد الحق في أن يعرف بشخصية قانونية .
المادة السابعة :- كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية
متكافئة دون تمييز .
المادة الثامنة :-كل انسان له الحق باللجوء إلى المحاكم الوطنية لانصافه من
اعمال فيها اعتداء على حقوقه الأساسية .
المادة التاسعة :-ولا يجوز القبض على اي انسان او حجزه أو نفيه تعسفا وظلما .
المادة العاشرة :- لكل فرد الحق في النظر إلى قضيته امام محكمه مستقلة نزيهة
نظ ا ر عادلا علنيا للفصل في حقوقه والت ا زماته واية تهمة جنائية توجه إليه .
المادة الحادية عشر:- أ - كل متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته .
ب- لا يدان اي شخص ج ا رء أداء عمل أو الامتناع عن أداء العمل إلا إذا كان
جرما وفق القانون الوطني الدولي .
المادة الثانية عشر :- لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو اسرته
أو مسكنه أو م ا رسلاته أو لحملات على شرفه أو سمعته ... الخ .
المادة الثالثة عشر :- أ - لكل شخص حق التنقل واختيار م حل إقامته داخل البلد
أو خارج حدوده .
ب - يحق له مغادرة البلد والعودة إليه .
المادة الرابعة عشر :-
أ- لكل فرد حق اللجوء إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد.
ب- لا ينتفع من هذا الحق من قدم للمحاكمة في ج ا رئم غير سياسية أو أعمال
تناقض مواثيق الامم المتحدة
المادة الخامسة عشر : - ............
المادة السادسة عشر : - ............
المادة السابعة عشر :- أ - لكل شخص حق التملك بمفرده أو مع غيره .
ب- لا يجوز تجريد أحدا من ملكه تعسفا .
......الخ .
ولقد تمثل الاعت ا رف الدولي المعاصر بحقوق الإنسان بالتبني والانضمام إلى
الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان على الصعيد الدولي فضلا عن
إنشاء آليات لتنفيذ ورسوخ ثقافة مشروعية واحت ا رم حقوق الإنسان واتخذ ذلك بعدين
هما :
- البعد التاريخي : من خلال الارتقاء بمفهوم حقوق الإنسان على أساس زمني .
- البعد الموضوعي : من خلال تمييز حقوق الإنسان من خلال الأهداف الإنسانية
والاجتماعية التي تتضمنها.
ويمكن القول بان الاعت ا رف الدولي المعاصر لحقوق الإنسان قد مر بخمسة م ا رحل
أساسية هي :
-1 مرحلة التعريف بالحق : وتعني بلورة مفهوم حقوق الإنسان وانتقاءه وتحديده
كمبدأ وغالباً ما تتم من خلال كتابات فقهاء القانون والمفكرين وكذلك التطو ا رت
الاجتماعية .
-2 مرحلة اعلان الحق : اي إق ا رر الحق كمبدأ عام معترف به من قبل المجتمع
الدولي وغالبا ما يأخذ هذا الإق ا رر شكل اعلان عالمي أو معاهدة دولية تتسم بعمومية
وعدم الال ا زم بشكل كامل .
-3 مرحلة التنفيذ : وفيها يتم تحديد عموميات الحق وتطويرها في شكل اتفاقيات
. دولية مختصة كالعهدين الدوليين الصادرين عام 1966
-4 مرحلة تشكيل آليات التنفيذ : من خلال إنشاء لجان لمتابعة تنفيذ اتفاقية دولية
مختصة أو تكوين لجنة تحقيق أو تقصي الحقائق وتقوم هذه الآليات بإصدار تقارير
تتسم في الغالب بالدبلوماسية وعدم توجيه نقد مباشر للحكومات المخالفة .
-5 مرحلة الحماية الجنائية : اي وضع الانتهاكات على حقوق الإنسان المعني
بالحماية في إطار نص تجريمي وفرض عقوبات ا ردعة على مرتكبي هذه الانتهاكات.
وأخذ الاعت ا رف الدولي المعاصر بحقوق الإنسان يعزز من إق ا رر الجمعية العامة
للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ، ثم العهدين الدوليين
لحقوق الإنسان عام 1966 ) الخاصين بالحقوق المدنية الأساسية و السياسية ( وقد
سميت هذه الوثائق الثلا ث بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
والاتي بعض المواثيق العالمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان:
-1 ميثاق الأمم المتحدة الذي صدر عام 1945 والذي انشئت بموجبه منظمة الأمم
المتحدة .
-2 الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، اعتمد هذا الاعلان عام 1948 وأصبح جزءاً
من القانون الدولي.
-3 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد هذا العهد بق ا رر الجمعية
العامة للأمم المتحدة عام 1966 م. الذي اشتمل على حقوق الإنسان المدنية
والسياسية الفردية وانشا لجنة تعنى بحقوق الإنسان.
-4 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والذي اعتمد عام 1976
م . من قبل الأمم المتحدة .
-5 اتفاقية منع الإبادة الجماعية عام 1948 م واتفاقية حقوق الطفل والتي اقرت عام
1989 م .
-6 اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب والعقوبة والقسر والمعاملة الوحشية عام
1984 م .
-7 ق ا رر الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للأقطار والشعوب
المستعمرة عام 1960 م .
-8 النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام 1998 م.

الاعتراف الاقليمي المعاصر لحقوق الإنسان:
لقد ا رفق الاعت ا رف والاهتمام الدولي المعاصر بحقوق الانسان اعت ا رف واهتمام اقليمي
بها شمل جميع المنظمات الاقليمية التي نشأت في عالمنا الحاضر وبخاصة في
المنظمات التي أنشئت بعد منظمة الامم المتحدة.
وتجسد ذلك في المواثيق الناتجة عن تلك المنظمات الاقليمية والوثائق الخاصة
بحقوق الانسان الصادرة عن تلك المنظمات ٫ وفي انشاء عدد من الاجهزة التي
تشرف على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان الصادرة عنها .
ونتناول فيما يأتي حقوق الإنسان على مستوى الاقاليم في العالم .
اولا : على الصعيد الاوربي
إذ نشأ المجلس الاوربي بعد الحرب العالمية الثانية في عام ) 1949 ( ثم نتج عنه
٫ ثم ) الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام) 1950 ( ودخلت حيز التنفيذ ) 1952
أنشئت بموجبها اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الاوربية لحقوق الإنسان
.وقد اقتصرت الاتفاقية الأوروبية على الحقوق المدنية والسياسية فقط وقد نص
الميثاق الاجتماعي الاوربي في عام ) 1961 ( على الحقوق الاجتماعية .
ثانيا :على الصعيد الأمريكي
إذ أنشأ ميثاق منضمة الدول الأمريكية عام ) 1948 ( وكرس جهوده في صياغا
نصوصا خاصة بحقوق الانسان . وقد صدر عن المنظمة الأمريكية أيضا الإعلان
الأمريكي لحقوق الإنسان وواجبات الانسان عام ) 1948 ( . كما أنشئت المنظمة
اللجنة الأمريكية الخاصة بحقوق الانسان في عام ) 1960 ( ثم توجت هذه الجهود
بتبني المنظمة للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام ) 1969 ( . وصيغت هذه
الاتفاقية بالاعتماد على الاتفاقية الأوروبية كأنموذج لها .
ثالثا : على الصعيد الأفريقي
عدد إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية عام ) 1963 ( جسدت امال الشعوب الافريقية في
) الحرية والمساواة , ومنها اصدرت منظمة الوحدة الافريقية في قمتها عام ) 1981
) الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب الافريقية ودخل حيز التنفيذ عام ) 1986
.
كما أنشئت منظمة الوحدة الافريقية عام ) 1981 ( اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان
والشعوب، ثم إنشاء المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولكن هذه المحكمة
لم تر النور، وفي عام ) 2000 ( استبدلت منظمة الوحدة الافريقية بالاتحاد الأفريقي
والذي صدر عن إنشاء محكمة العدل.
ا ربعا: على الصعيد الإسلامي
أنشئت منظمة المؤتمر الإسلامي عام ) 1972 ( اثر العدوان الصهيوني على
المقدسات الاسلامية في القدس بموجب ق ا رر مؤتمر وز ا رء خارجية الدول الإسلامية
في عقد في جدة. والمنظمة هي تنظيم اقليمي يضم الدول الإسلامية في مختلف
قا ا رت العالم والتي تكون اغلبية سكانها من المسلمين .وصدر عن منظمة المؤتمر
الإسلامي ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي لحقوق الإنسان عام ) 1972 ( ويشير هذا
الميثاق إلى حقوق الإنسان الواردة في ميثاق الامم المتحدة التي تعتبر اغ ا رضها
ومبادئها اساسا لتعاون مستمر بين جميع الشعوب ومن ثم قد اصدرت منظمة
المؤتمر الإسلامي اعلانا مهما لحقوق الإنسان في الاسلام عام ) 1990 ( تضمن
25 مادة اكدت على الحرية والاسرة وحقوق الم أ رة والطفل وحق التعليم والتنقل والعمل
والتملك والامان والمسكن والمساواة أمام القضاة والتعبير والاشت ا رك في ادارة الشؤون
العامة ...الخ
خامسا: على الصعيد العربي
أصدرت جامعة الدول العربية عام) 1968 ( ق ا رر بأنشاء لجنة عربية دائمة لحقوق
) الإنسان في نطاق الجامعة العربية، ثم ق ا رر مجلس الجامعة العربية عام ) 1970
بتشكيل لجنة من الخب ا رء لإعداد مشروع اعلان عربي لحقوق الإنسان، وقد أهمل هذا
الق ا رر وأصبح في طي النسيان ولم يعد يبحث في الجامعة العربية
، ) ثم جاء بعد مخاض طويل اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام ) 1994
ويشير إلى المبادئ التي وردت في ميثاق الامم المتحدة و الاعلان العالمي لحقوق
الإنسان واحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشان الحقوق المدنية والسياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وعلى الرغم من أصدار الميثاق العربي لحقوق الإنسان منذ عام ) 1994 ( الا
أن هذا الميثاق لم ينشأ بعد عمليا الإداة التنفيذية اللازمة له على غ ا رر الكثير
من المواثيق الدولية والاقليمية فظلا عن أن هذا الميثاق لم يعط له الاهتمام
المناسب من جانب الدول العربية.


المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان:
ان نشوء المنظمات غير الحكومية المعنية بالقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان
يعد ذاته جزءا من الاعت ا رف العالمي والاقليمي والوطني بأهمية المنظمات ودورها في
مجال الاعت ا رف وتعزيز حقوق الإنسان ...كما لعبت بعض من هذه المنظمات دو ا ر
هاما في الاعت ا رف بحقوق الانسان وتبني العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية
والاقليمية.
ونظ ا ر لصعوبة د ا رسة المنظمات غير الحكومية كافة والتي اصبحت تعد بالألاف
وفي كل بقاع العالم فأننا سندرس بعضنا من أهم هذه المنظمات غير الحكومية
والمعنية بالقانون الدولي الانساني وحقوق وحريات الإنسان في جميع بقاع الأرض .

اولا: منظمة العفو الدولية
وهي منظمة متخصصة بالدفاع عن حقوق السجناء والسياسيين اسست في بريطانيا
عام 1961 كحركة تطوعية عالمية تعمل من اجل الحصول على حقوق الإنسان
وهي تقدم نفسها كمنظمة دولية غير حكومية مستقلة عن جميع الحكومات
والمعتقدات السياسية وهي لا تؤيد أو تعارض الضحايا التي تسعى لحمايتهم وحماية
حقوقهم. وهي ليست معنية سوى بحماية حقوق الإنسان دون تمييز.
وهدف المنظمة حسب ما ورد في القانون الأساسي لها وطبقاً للتعديل الذي ادخل
فيما بعد هو "العمل على ضمان م ا رعاة احكام الإعلان العالمي لحقوق الانسان في
جميع انحاء العالم وتسعى منظمة العفو الدولية الى تحقيق الاتي
1. الاف ا رج عن الأشخاص الذين يسجنون او يعتقلون او تقيد حرياتهم بشكل او
بأخر , وذلك بسبب معتقداتهم السياسية والدينية وغير ذلك من المواقف التي
تمليها عليهم ضمائرهم اة بسبب انتمائهم العرقي او جنسهم او لونهم او لغتهم
, وتقديم المعونة لهم شرط ان لا يكونوا قد ارتكبوا العنف بحق البشر الاخرين
.
2. العمل بكل الوسائل المناسبة على مقاومة احتجاز سجناء ال أ ري او أي سجناء
سياسيين من دون تقديمهم للمحاكمة وخلال مدة معقولة من احتجازهم , مع
مقاومة أي اج ا رئات محاكمة تتعلق بهؤلاء السجناء لا تخضع للقواعد المعترف
بها دولياً.
3. العمل بكل الوسائل المناسبة على مقاومة فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام او
التعذيب او غيرها من المعاملات او العقوبات القاسية او اللا إنسانية او
المهيئة للسجناء او غيرهم من الأشخاص المعتقلين او الذين تقيد حرياتهم
بغض النظر عما اذا كانوا قد استخدموا العنف او دعوا الى استخدامه.
4. التأكد من امتناع الحكومات عن القتل غير القانوني في أوقات الحروب
والن ا زعات المسلحة.
5. وضع حد لعمليات القتل السياسي )الاغتيالات( وحوادث الاختفاء
)الاختطاف(.

ثانياً:- منظمة مراقبة حقوق الانسان:
بدأت منظمة م ا رقبة حقوق الإنسان نشاطها في عام 1978 وكانت تسمى آنذاك
باسم "منظمة هلسنكي لم ا رقبة حقوق الإنسان" وكانت مهمتها هي رصد الاوضاع
الانسانية في دول الكتلة السوفيتية وفقا لأحكام المتعلقة بحقوق الانسان في اتفاقية
هلسنكي. وفي الثمانينيات من القرن الماضي تم انشاء لجنة م ا رقبة الأمريكيتين لبيان
انتهاكات حقوق الأنسان التي يقترفها حلفاء الولايات المتحدة في امريكا الوسطى ..
وقد تم توحيد كل اللجان الم ا رقبة التابعة لها في عام ) 1988 ( ليصبح اسمها "
منظمة مراقبة حقوق الإنسان"
وتسعى المنظمة إلى أولا منع انتهاكات حقوق الإنسان بما تنشره من معلومات مما
يجعلها مصد ا ر اساسيا للمعلومات للمعنيين بحقوق الانسان ثانيا كذلك تقوم بأج ا رء
تحقيقات لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في كل مناطق العالم ثالثا ثم نشر نتائج التحقيقات في كتب وتقارير سنويا الأمر الذي يتولد عنه تغطية واسعة
في الاعلام لأح ا رج الحكومات التي تهدر حقوق الإنسان ا ربع اً كما وتلتقي المنظمة
مع مسؤولي الحكومات لحثهم على إج ا رء تغيي ا رت في سياساتهم وممارساتهم من
خلال الامم المتحدة أو النظام الاوربي خامسا . ويمكن إضافة أن المنظمة تدعو
إلى سحب الدعم العسكري أو الاقتصادي من الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان
وتقدم في اوقات الأزمات احدث المعلومات عن الص ا رعات القائمة في العالم. سادسا . وتعمل المنظمة ايضا على دعوة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الى دعم
حقوق الإنسان في مجال سياساتها الخارجية وهي تشير في الوقت نفسة إلى
انتهاكات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة سابعا
وكعضو مؤسس للحملة الدولية لحضر انتشار الالغام الأرضية فقد فازت منظمة
) م ا رقبة حقوق الإنسان والمنظمات الشريكة لها بجائزة نوبل للسلام عام ) 1997
وتؤمن المنظمة بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنطبق على كل البشر على حد
سواء وان اليقظة الكاملة والاحتجاج في الوقت المناسب يمكن أن يمنعا تك ا رر
المأسي التي شهدتها القرن العشرون

ثالثا - المنظمة العربية لحقوق الإنسان:
منظمة غير حكومية تعمل للدفاع عن حقوق الإنسان في الوطن العربي ومقرها
الرئيس في القاهرة. أسست في عام ) 1983 ( في اجتماع عقد في قبرص وحصلت
على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم ا لمتحدة
وحدد النظام الأساس للمنظمة واهدافها في العمل على احت ا رم وتعزيز
حقوق الانسان والحريات في الوطن العربي طبقاً لما تنظمه الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان والمواثيق الدولية الاخرى ولا تنحاز المنظمة وفقا لنضامها إلى اي نضام
عربي او ضده ولا تطمع نفسها في موقع المعرضة لأية حكومة عربيه ولا موقع
التحالف مع اي معارضه عربيه وهي ليست ضد الحكومات بقدر ما تمارس من
انتهاكات لحقوق الإنسان وليست مع المعرضة الا بقدر ما تنتهك حقوقها .

ظاهرة الفساد الاداري:
مقدمة:
تعد ظاهرة الفساد الاداري كما يذهب الم ختصون في مجال السياسة والاجتماع
والاقتصاد الى أنها ظاهرة اجتماعية وسياسية ويكاد لا يخلو منها أي مجتمع سواء
كان من الدول المتقدمة أو الدول النامية ولكن بدرجات متفاوتة ومستويات مختلفة،
وقد ازدادت واتسعت ظاهرة الفساد الاداري والمالي في العصر الحديث وخاصة في
الدول النامية. وللفساد الاداري والمالي آثارا مدمرة وكبيرة على المجتمع وحقوق
الانسان في مختلف النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية مما
يستوجب مما يستوجب أن نقف عند مفاصل هذه الظاهرة ومسبباتها ومن ثم الوقوف
على اثارها والمعالجات الموضوعية لهذه الظاهرة الخطيرة.

تعريف الفساد الاداري:
تعد ظاهرة الفساد الاداري ظاهرة عالمية لها جذور عميقة وتختلف درجة شموليتها
من مجتمع إلى آخر.
ويعرف الفساد لغة بأنه )فسد( وهو ضد )صلح( والفساد لغة البطلان ويقال فسد
الشي أي بطل.
وهنالك العديد من التعريفات العامة للفساد الاداري ومنها "هو شكل من اشكال
السلوك المنحرف البعيد عن الاخلاقيات والتقاليد والفضيلة. كما يعرف بأنه "
استغلال السلطة للحصول على ربح أو منفعة لصالح شخص أو جماعة بطريقة
تشكل انتهاكا لمعايير السلوك الأخلاقي.
الا أن التعريف الشامل والذي تم اعتماده من قبل كل المؤسسات والمنظمات التي
تهتم بظاهرة الفساد الاداري هو " استخدام الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة أي
الاستغلال السيء للوظيفة العامة أي )الرسمية( من اجل تحقيق المصلحة الخاصة "
وكما يعرف الفساد الاداري بأنه" كل ما يتعلق بمظاهر الفساد من الانح ا رفات الإدارية
والوظيفية والمخالفات التي تصدر عن الموظف العام في اثناء تأديته مهامه الوظيفية
في منظومة التشريعات والقوانين السائدة في البلد ويميل الكاتب الى التعريف اعلاه.
ان الاثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي ظاهرة الفساد الاداري تطال كل المقومات
في الحياة العامة ولعموم الشعب فهي تهدر الاموال وتبدد الثروات والوقت والطاقات
وتعرقل اداء المسؤوليات وتوقف انجاز الوظائف والخدمات ومن ثم تشكل منظومة
تخريب وافساد بسبب المزيد من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى
المالي والاقتصادي بل على الجانب السياسي والاجتماعي وكذلك الثقافي، فظلا عن
مؤسسات ودوائر الخدمات العامة المباشرة واليومية مع حياة الناس.
وتتمثل مظاهر الفساد الاداري بعدم احت ا رم أوقات ومواعيد العمل في الحضور
والانص ا رف أو تمضية الوقت أو اهداره في ق ا رءة الصحف واستقبال ال ا زئرين أو
الامتناع عن اداء العمل أو الت ا رخي والتكاسل في العمل وعدم تحمل المسؤولية .
أسباب الفساد الأداري:
ان المجتمعات تعاني من ظاهرة الفساد الأداري من عدم وضوح الرؤية وتداخل
القضايا والازدواجية في النظر احيانا وان العلاج للفساد الأداري يكمن في التركيز
على الاصلاح الاجتماعي وليس مجرد التوقف عند الاصلاح الاقتصادي لان المناخ
العام في كل مجتمع هو الذي يحدد درجة تقبله للفساد من عدمه .
ان الأسباب الرئيسية للفساد الأداري والمالي يمكن تأطيرها بجملة اسباب تصنف
كالاتي:
أولا: اسباب تربوية وسلوكية:
وهي أهم العوامل الاجتماعية السلبية التي تساهم في نشر الفساد الاداري وهي:
1 . التقاليد الاجتماعية المكرسة للولاءات الطبقية والعلاقات العرقية والدينية
وغيرها.
2. ضعف الوازع الديني وانح ا رف القيم.
3 . ضعف ب ا رمج التدريب والتأهيل والتثقيف على هذه القضايا الخطرة وذات
الاثار المدمرة.
4 . تدني مستويات التعليم وعدم إد ا رك المواطنين بحقوقهم.
5 . غياب الوعي الاجتماعي وهذا ما يروج إلى بعض مظاهر الفساد لدرجة أن
[bookmark: _GoBack]تشاع الرشوة في المجتمع والمحسوبية والمحاباة وغيرها من المظاهر الفاسدة.

ثانيا: اسباب اقتصادية:
وهي من أهم مسببات ظاهرة الفساد الاداري والمالي ويمكن اجمالها بما يأتي:
1 . تدني رواتب الموظفين في القطاع العام مع ارتفاع مستوى المعيشة الذي
يتعب كاهل الموظفين اصحاب الأسر ومن ثم يودي إلى الفساد الاداري
والمالي.
2 . الفقر والتفاوت الطبقي بين ابناء الشعب مما يودي إلى ايجاد بيئة خصبة
لنمو الفساد الاداري والمالي.
3 . ازدياد نسبة البطالة في البلد مع تعطيل فرص التوظيف فظلا عن قلة
الاستثما ا رت المحلية والاجنبية.
4 . احتكار الدولة وسيطرتها على عدد من المؤسسات ولمعظم القطاع
الاقتصادي مع حماية هذه المؤسسات من المنافسة.

ثالثاً: اسباب سياسية :
وهي من العوامل المؤدية إلى الفساد الاداري ومنها ما يأتي :
1 . فساد اصحاب الق ا رر وعدم وجود القدوة الحسنة المتمثلة بالنخبة السياسية.
2 . عجز الدولة عن اشباع الحاجات الأساسية 3 للمواطن فظلا عن عدم العدالة
في توزيع المكتسبات والحقوق على المواطنين.
3 . من أهم عوامل انتشار الفساد الاداري والمالي هو وجود قوانين تحمي رجال
السياسة وكبار الموظفين من الملاحقة القانونية وخضوعهم للسلطة.
4 . ضعف دور المؤسسات ومنضمات المجتمع المدني والمنظمات الخاصة
بمتابعة ومحاسبة ومحاربة الفساد الاداري بكل اشكاله.
5 . تجميد القضاء على الدور الفعال الذي يقوم به وذلك لصعوبة إج ا رءات رفع
الدعا وي والتقاضي أمام المحاكم وبخاصة تلك القضايا المرتبطة بالمخالفات
الإدارية والمالية.

رابعا: اسباب ادارية وتنظيمية:
وتتمثل بالآتي:
1 . غياب المخطط الهيكلي العام وعدم وضوح السياسات والب ا رمج والاهداف
العامة للإدا ا رت .
2 . تطبيق الأنظمة والقوانين بشكل غير عادل.
3 . غياب الرقابة الإدارية مع ضعف المساءلة والشفافية.
4 . غياب المعايير الموضوعية في اختيار القيادات الإدارية مع انتشار القيادات
الفاسدة.
هذا وقد يرجع الانح ا رف والفساد الاداري والمالي إلى سوء صياغة القوانين
واللوائح والانظمة والتعليمات للعمل بموجبها وذلك لغموض مواد الق وانين أو
تضاربها في بعض الأحيان ٫ الأمر الذي يعطي فرصة للتهرب من تنفيذ
القانون أو الذهاب الى تفسيره بطريقته الخاصة التي قد تعارض مصلحة
المواطن.
انعكاسات ظاهرة الفساد الاداري على حقوق الإنسان:
إذ لا تخلو ظاهرة الفساد الاداري من اض ا رر جمة تحيق الانسان وحقوقه ومنها:
• ان يساهم في تدني كفاءة الاستثمار العام واضعاف مستوى الجودة في البنية
التحتية العامة للبلد.
• يرتبط الفساد الاداري بتردي حالة توزيع الدخل والثروة ٫ ومن ثم يودي إلى
ت ا رجع مستويات المعيشة والى ت ا رجع مستويات ومعدلات النمو الاقتصادي.
• يودي الفساد الاداري إلى زيادة كلفة الخدمات الحكومية بسبب الرشا
والمحسوبية وغيرها.
• الفساد الاداري يودي إلى الاخلال بالتركيبة الاجتماعية ويزيد من
الاضط ا ربات وحالة عدم الاستق ا رر السياسي فظلا عن تعرض الشرعية للنظام
الديمق ا رطي والسياسي إلى التآكل والاضمحلال.
• يودي الفساد الاداري إلى تركز الثروة بأيادي قليلة تستغلها في غير المصلحة
العامة.
• يعمل على تردي وت ا رجع المؤش ا رت التنموية البشرية وفي عدة مجالات
كالصحة والتعليم ومن ثم هجرة الكفاءات العلمية.
• ان الفساد الاداري ينتهك حقوق الإنسان ٫ إذ عند انتشاره تصبح حقوق
الإنسان وحرياته مهددة ٫ وكما تضعف بناء على ذلك الاستق ا رر السياسي
واضعاف شرعية نظام الحكم.
المعالجات المنهجية الناجحة لمكافحة الفساد
وحماية المجتمع منه
1. تبسيط وسائل العمل الى اقل ما يمكن، وتحديد مدة معينة لإنجاز
المعاملات
2 . اج ا رء تنقلات دورية بين الموظفين يمكن ان يسهل ويساعد على تخفيض
حالات الرشوة السائدة
3 . تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين تقوم بأج ا رء
تفتيش دوري بين الدوائر والمؤسسات وو ا ز ا رت الدولة فضلا عن اعداد
التقارير الخاصة بذلك .
4 . وضع مصنف يتضمن تقسيم العمل والوظائف العامة على وفق طبيعة
عملها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغلها مؤهلات ومعرفة من مستوى
واحد ٫ أي اعتماد معيار الخبرة والكفاءة .
5 . تحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد إج ا رء
د ا رسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص.
6 . انشاء نظام رقابي فعال متسق مهمته الاش ا رف ومتابعة الممارسات التي
تتم من الموظفين العاملين في دوائر الدولة .
7 . العمل بمبدأ الشفافية في جميع م ا رفق ومؤسسات الدولة فضلا عن معاقبة
مرتكبي الفساد وبلا تردد مهما كانوا.
8 . مشاركة المواطنين في تشخيص مواطن الفساد مع التركيز على الوقاية
في اصلاح الموسسات الفاسدة .
9 . توعية جمهور المواطنين وتنبيههم الى خطر الفساد عن طريق الإعلام
وحثهم على التعاون مع المؤسسات المدنية كافة للحد من ظاهرة الفساد
الاداري.
10 . إشاعة المفاهيم الاخلاقية والدينية والثقافية والحضارية بين ابناء
الشعب يحتاج اليه من حياة المعيشة وتوفير وسائل الرعاية الصحية
والاجتماعية له وهذا ما يطلق عليها بالحريات الاجتماعية ,
ويندرج تحت هذه الحريات ثلاث أنواع تقابل النفقة الدستوري الوضعي
المعاصر نذكرها فقط.
1. حرية التربية والتعليم
2 . حرية الرعاية الاجتماعية والصحية
3 . حق العمل والتوظيف .
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المحاضرة   التاسعة   ( الاعتراف   الدولي   والاقليمي   لحقوق   الانسان )   ( المنظمات   غير   الحكومية   المدافعة   عن   حقوق   الإنسان )   ( الفساد   الإداري   وحقوق   الإنسان )     الاعتراف   المعاصر   بحقوق   الإنسان :   اتخذ   الاعت   ا   رف   العالمي   بحقوق   الانسان   منذ   الحرب   العالمية   الأولى   وحتى   يومنا   هذا   اتجاهات   ومستويات   متعددة   وهي   :   - المستوى   الدولي   -   المستوى   الإقليمي   - مستوى   المنضمات   غير   الحكومية   المعنية   بالقانون   الدولي   الإنساني   وحقوق   الانسان   .     الاعتراف   الدولي   بحقوق   الانسان :   ان   الاهوال   والفظائع   التي   شهدتها   البشرية   خلال   الحربين   العالميتين   اذا   انتهكت   حقوق   الانسان   بصفه   فضيع   الامر   الذي   يعزز   الاتجاه   الذي   يرقى   الى   كفاله   قدر   ادنى   من   الاعت   ا   رف   والحماية   لحقوق   الانسان   التي   تقررها   بعض   الوثائق   الوطنية   وجعل   الفكرة   تزداد   تجذرا .   وخطا   الاعت   ا   رف   الدولي   بحقوق   الانسان   خطوه   واسعه   وهامه   بعد   الحرب   العالمية   الثانية   قيام   منظمه   الامم   المتحدة ...   وبفضل   ميثاق   المنظمة   الدولية   دخلت   مسألة   حقوق   الانسان   دائرة   القانون   الدولي   الوضعي .  وقد   تضمن   الميثاق   عدة   نصوص   بشأن   حقوق   الانسان   فلقد   استهلت   الأمم   المتحدة   ميثاقها   بالعبا   ا   رت   الآتية :   " نحن   شعوب   الأمم   الم   تحدة   وقد   آلينا   على   أنفسنا   أن   تنقذ   الاجيال   المقبلة   من   ويلات  

